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  مجلس حقوق الإنسان 
  العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الفريق 

  الدورة السادسة 
   ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١ -نوفمبر / تشرين الثاني٣٠جنيف، 

  ) ج(١٥ للفقـرة    جز أعدته المفوّضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً      مو    
  ٥/١قرار مجلس حقوق الإنسان  من مرفق

  ∗كمبوديا    

  موجز    
 )١(أصحاب مـصلحة  وعشرين من   ورقات مقدمة من ثلاثة     لهذا التقرير عبارة عن موجز      

لعامـة الـتي    وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية ا      .إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل    
ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات           .اعتمدها مجلس حقوق الإنسان   

من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أية أحكام أو قرارات فيما              
وقد أُشير بصورة منهجية في حواشي نهايـة الـنص إلى مراجـع              .يتصل بمطالبات محددة  

والافتقـار إلى   . لواردة في التقرير ولم تغيّر النصوص الأصلية قدر المـستطاع         المعلومات ا 
المعلومات عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل قد يُعزى إلى عـدم تقـديم                 

والنصوص الكاملة لجميع الورقات     .أصحاب المصلحة لورقات بشأن هذه المسائل المحددة      
وقد أُعدّ التقرير مع مراعاة وتيرة الأربـع    .ية على الشبكة  الواردة متاحة على موقع المفوض    
  .سنوات لجولة الاستعراض الأولى
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً 

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
 بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد        ٢أوصت الورقة المشتركة      -١

ولاحظت منظمة العفو الدوليـة أن كمبوديـا        . )٢(نية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق المد   
 بعـد الآليـة     تُنشئصدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لكنها لم          

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، شرعت الحكومة في مناقشات        . الوقائية الوطنية المستقلة المطلوبة   
  . )٣(تتعلق بإنشاء هذه الآلية

  الإطار الدستوري والتشريعي  -اء ب  
 تمنح الإعـلان    ١٩٩٣ من دستور عام     ٣١لاحظت منظمة العفو الدولية أن المادة         -٢

أعاد التأكيـد   قد  و. العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان قوة القانون        
يوليـه  / تموز ١٠أصدره المجلس التشريعي في     يمثل نقطة تحول في هذا المجال       على ذلك حكم    

بمثابـة  " الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها كمبوديا     "أوعز للمحاكم أن تعتبر     وفيه  ،  ٢٠٠٧
  .)٤(قوانين محلية إلى جانب الدستور وغيره من القوانين

المجلس الدستوري الهيئة العليا التي يتمكن من خلالها        يُعتبر  ،  ٢ووفقاً للورقة المشتركة      -٣
دستورية القوانين واللوائح وقرارات الدولة التي تؤثر علـى حقـوقهم           بالطعن  المواطنون من   

ول دون وصول المواطنين إلى     الطعون تح  بتقديم مثل هذه     ة المتعلق اتالدستورية، ولكن الإجراء  
  .)٥(وفضلاً عن ذلك، فإن المجلس الدستوري ليس هيئة مستقلة عن الحكومة. المجلس

نت وتيرة الإصلاح القضائي الذي طال أمد انتظاره        ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، كا      -٤
ديـد  الجالجنائي  قانون  ال، إصدار   ٢٠٠٩أبريل  /فلم يتم حتى نيسان   . وتيرة بطيئة وغير كاملة   

 باعتماد قانون مكافحة الفساد مـن       ١وأوصت الورقة المشتركة    . مكافحة الفساد قانون   لاو
ومن . )٦(ير متحيزة معنية بمكافحة الفساد    مستقلة غ هيئة  دعم تنفيذه   باب الأولوية، على أن تَ    

بين القوانين الأخرى التي أشارت منظمة العفو الدولية إليها كقوانين قيد الصياغة هي قانون              
ولاحظت اللجنة الكمبوديـة    . )٧(سير عمل المحاكم والقانون المعني بالقضاة والمدعين العامين       

   الثالثـة للجمعيـة الوطنيـة اعتمـدت         التشريعيةالفترة   للعمل في مجال حقوق الإنسان أن     
 الجنائية الأصول الإجرائية بما في ذلك ثلاثة قوانين رئيسية وهي قانون ، قانونا١٤٠ًوأصدرت 

  . )٨(المدنية وقانون الأحوال المدنيةالأصول الإجرائية وقانون 
 الجمعيـات جارٍ صياغة قانون بـشأن      العمل  أن  كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى         -٥
 عن  ٢٠٠٨سبتمبر  /في أيلول ، وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء       )قانون المنظمات غير الحكومية   (

تمويل المنظمـات غـير     لأسباب منها تحسين الرقابة على      ضمان اعتماد هذا القانون، وذلك      نيته  
وقد أعربت المنظمات غير الحكومية في كمبوديا عن قلـق بـالغ لأن هـذا            .  وأهدافها الحكومية
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ة خـط   ولاحظت مؤسـس  . )٩(نون سيزيد من القيود المفروضة على الأنشطة التي تضطلع بها         القا
سيطبق لوائح أكثر صرامةً على المنظمات غـير        الجديد  لمنظمات غير الحكومية    اقانون  المواجهة أن   

  .)١٠(بأن تمويل الإرهاب يتم من خلال المنظمات غير الحكوميةالذريعة القائلة الحكومية تستند إلى 
وأخذت منظمة العفو الدولية علماً بالانتقاد الذي وجهته المنظمات غير الحكومية إلى   -٦

المتمثل في أنه يركز على إلقاء القبض على العاملين في الجنس           ،  القانون الجديد لمكافحة الاتجار   
  .)١١( الاتجاريمارسونوحبسهم بدلاً من إلقاء القبض على الأشخاص الذين 

الدولية للأصدقاء بأن ينص مشروع قانون مكافحة المخدرات على         وأوصت المنظمة     -٧
من ) ٤(٧١الحكومة المادة   المنظمة بأن تسحب    كما أوصت   . القاصرينلحماية  تدابير خاصة   

مشروع القانون، التي تخول الوصي أو القريب أو السلطة صلاحية إحالة شخص مدمن على              
  .)١٢(عليه ثم إحالته أو إلقاء القبض ،راتالمخدرات إلى مستشفى أو مرفق للعلاج من المخد

 من الدستور تعترف بحقوق الأشـخاص       ٧٤ أن المادة    ٥ المشتركة   الورقةولاحظت    -٨
كانت صـيغته   وتنظر الجمعية الوطنية في اعتماد قانون وطني يتعلق بالإعاقة،          . ذوي الإعاقة 

  .)١٣(٢٠٠٢في عام الأولى قد وضعت 

  قوق الإنسانالهيكل المؤسسي وهيكل ح  -جيم   
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لجنـة      لدى كل من     أن   ٢المشتركة  الورقة  لاحظت    -٩

 قـوق الإنـسان   لحأن للحكومة لجنة كمبودية     ، كما   بحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى   تُعنى  
 في حمايـة الـضحايا      تفلح لمغير أنه    على إجراء التحقيقات     وهذه الهيئات قادرة  . خاصة بها 

ا هذه الهيئات هو أنهوالرأي الشائع فيما يخص .  تقديم مرتكبي الأفعال إلى القضاءأووإنصافهم 
  .)١٤(القوى السياسيةتخضع لسيطرة 

 بإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان عمـلاً      ٢المشتركة  الورقة  وأوصت    -١٠
الخـاص بإنـشاء    أن مناقشة الاقتراح    إلى  وأشارت منظمة العفو الدولية     . )١٥(بمبادئ باريس 

. ٢٠٠٦هي مناقشة جارية منذ عام تُعنى بحقوق الإنسان  مستقلة عن الحكومة    مؤسسة وطنية   
، اجتمعت الحكومة بممثلي المجتمع المدني ووافقـت علـى   ٢٠٠٨ديسمبر  /وفي كانون الأول  

 بصياغته فريق عامـل تـابع       ، قام تمكينيتحديد جدول زمني لإجراء مشاورات تتعلق بقانون        
ولاية على  حتى الآن، الاتفاق    ،  ولم يتم . غير حكومية، وإحالته إلى الجمعية الوطنية      لمنظمات

 أنـه إلى  كما أشارت منظمة العفو الدولية      . وسلطات المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان     
 هناك وثائق كـثيرة تثبـت عـدم اسـتقلالية          فإن،  )١٦(على الرغم من التزام رئيس الوزراء     

للحكومـة  رادة الـسياسية    الإية في كمبوديا مما أدى إلى انتشار الريبة في          المؤسسات الحكوم 
  .للموافقة على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقاً لمبادئ باريس
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  تدابير السياسة العامة  -دال   
 الاستراتيجية بموجب   ، مؤسسة حكومية وضعت   ١٥ أن   ٤المشتركة  الورقة  لاحظت    -١١

، خطط عمل لإدماج مفهوم الجنسانية،       الوطنية الاستراتيجيةخطة التنمية   والرباعية للحكومة   
بشكل يضفي الطابع    مؤسسة حكومية أفرقة عمل لإدماج مفهوم الجنسانية         ٢٣كما أنشأت   

وضع ورصد استراتيجيات وخطط إدماج مفهوم الجنسانية في وزارة محـددة،           المؤسسي على   
  .)١٧(الجنس في السياسات والبرامج القطاعيةوالدعوة إلى إدماج تدابير تستجيب لنوع 

، أصدرت الوزارة الكمبودية للتعليم والشباب والرياضة، في        ٥ووفقاً للرسالة المشتركة      -١٢
إلى التقرير   هذه الوثيقة    استندتوقد  . سياستها بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة     ،  ٢٠٠٨عام  

في جميع   على تنفيذها حالياً  ويجري العمل    ،)٢٠٠٧ ("سياسة المدارس الصديقة للطفل   "المعنون  
تـوفير  وفي حال تنفيذ هذه السياسة وتقديم الأموال الكافية لها فإنها سـتؤدي إلى              . أنحاء البلاد 

  . )١٨(يمكن مقارنتها بالمدارس التي تفي بالمعايير الدوليةفي كمبوديا مدارس للأطفال ذوي الإعاقة 

   على أرض الواقعتعزيز وحماية حقوق الإنسان  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   
 أن كمبوديا استضافت مكتباً قطرياً للمفوضية الـسامية  ٢ المشتركة   الورقةلاحظت    -١٣

وقد استفادت كمبوديـا    .  دوراً هاماً في رصد حقوق الإنسان      وهو يؤدي لحقوق الإنسان،   
رى بانتظـام   يجلإنسان في كمبوديا، الذي     أيضاً من ولاية الممثل الخاص للأمين العام لحقوق ا        

الورقـة  وأوصت  . )١٩(توصيات لتحسينها القدم  يستقلة لحالة حقوق الإنسان و    المتقييمات  ال
  .)٢٠(المشتركة بالتعاون الكامل مع صاحب الولاية الجديد

اللجنـة  تقوم بهـا    ولاحظت منظمة العفو الدولية أن كمبوديا وافقت على زيارة            -١٤
 ٢المـشتركة   الورقة  وأوصت  . )٢١(٢٠٠٩في عام    م المتحدة المعنية بمنع التعذيب    الفرعية للأم 

  .)٢٢( والتعبيرالرأيبدعوة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية 

  تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان  -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
اعترافـاً   من الدستور الكمبودي تعترف      ٣١ أن المادة    ٤ المشتركة   الورقةلاحظت    -١٥

بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع دون تمييز بالحق في المشاركة بنشاط في الحيـاة               كاملاً  
ومع ذلك، وعلى الرغم من الأحكام والآليات       . )٢٣(الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمة     

  .)٢٤(بالكامل بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجلالقانونية، لا تزال المرأة الكمبودية لا تتمتع 
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  حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  -٢  
لاحظت الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنـها، أن اللجـوء إلى               -١٦

التعذيب، وهو أمر شائع تقوم به قوات الشرطة بغية انتزاع اعترافات من الأشخاص الـذين               
يـزال   لاو.  بارتكابهم جرائم جنائية، لا يزال له طابع مؤسسي في جميع أنحاء الـبلاد             يشتبه

 يـشكل   مماالأشخاص الذين يقومون بالتعذيب والعاملون لدى الدولة يفلتون من العقاب،           
مـشروع  وفي حـين أن     . )٢٥(انتهاكاً لالتزامات كمبوديا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب      

انخفاض عدد حالات التعذيب الجسدي الخطير لاحظ قوق الإنسان   كمبوديا للمدافعين عن ح   
الـذهني  إلى التعـذيب   و،داخل السجون، فإنه لاحظ أيضاً أن اللجوء إلى التعذيب الجسدي 

  .)٢٦( بمثابة تعذيب، لا يزال مستمراً حتى الآن لانتزاع الاعترافاتيُعتبر لاالذي 
ن حقوق الإنسان مثل زعماء المجتمـع        أن المدافعين ع   ١المشتركة   الورقةولاحظت    -١٧

علـيهم  القـبض   يتعرضـون لإلقـاء     المحلي وغيرهم من المدافعين عن حقوق المجتمع المحلي         
وغالباً ما يتم إطلاق    . على الأرض أو الموارد   بتراع  سيما عندما يتعلق الأمر      لا و هماحتجازو

مجـال  الناشـطون في    ويواجه  . شريطة موافقتهم على التوقف عن أنشطتهم     المحتجزين  سراح  
 أنهـم   تعتـبر التي  والاتهام بالتحريض من جانب سلطات الحكومة       الترهيب  حقوق الإنسان   

يقومون بتحريض المجتمع المحلي على بذل الجهود لمقاومة الاستيلاء على الأرض وغيرها مـن              
قة  بإجراء تحقيق صارم مع مرتكبي أعمال المضاي       ١المشتركة   الورقةوأوصت  . )٢٧(الاعتداءات

كما . )٢٨(عليهمالقانون  أقصى ما يفرضه    والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وبتطبيق        
لاحظت منظمة العفو الدولية أن ممثلي المجتمعات المحلية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية،              

  .)٢٩(المقاضاةيواجهون الاحتجاز وإجراءات قانونية أخرى، تتضمن 
بصورة روتينية  يقومون  القانون  إنفاذ  ولية للأصدقاء أن موظفي     ولاحظت المنظمة الد    -١٨

، وذلك في "التنظيف"باحتجاز الأطفال المستضعفين الذين يعيشون في الشوارع، خلال عملية 
الأطفال في مراكز الاحتجـاز     ويحتجز  . م ريب بنوم بنه وسيّ  المدينتين السياحيتين   الغالب في   

إحضارهم أمـام قـاضٍ معـني       دون  بضعة أسابيع   وأيام  الإدارية لفترات تتراوح بين بضعة      
بموجب أوامر يحتجزون يتمكن الأطفال الذين لا وفضلاً عن ذلك،    . بالأطفال قبل احتجازهم  

هل يسّقضائية، مما   اللمراجعة  لاحتجازهم  ولا يخضع   مساعدة قانونية   من الحصول على    إدارية  
 منظمة رصد حقوق الإنسان أن      وذكرت. )٣٠(أشكال الاعتداء لمختلف  وقوعهم ضحية   من  

قوات الشرطة ألقت القبض بصورة تعسفية على العاملين في الجـنس والأشـخاص الـذين               
المخـدرات  المـدمنين علـى     مأوى لهم، من الأطفال والأُسر، والمتسولين، والأشخاص         لا

لـسوء المعاملـة    يتعرضون  تديرها الحكومة، حيث    " لإعادة التأهيل "واحتجازهم في مراكز    
  .)٣١(الغذاء والرعاية الصحيةويفتقرون إلى بدنية ال
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 ارتفاع مستوى العنف المترلي الذي يؤثر على نـسبة          ١المشتركة   الورقةولاحظت    -١٩
، وأضافت أن الاغتصاب وغيره مـن       النساء الكمبوديات  في المائة من     ٢٥ و ٢٠تتراوح بين   

كثير من  في ،طات الدولةالاعتداءات الجنسية لا يزال يشكل مشكلة خطيرة، حيث تسعى سل      
وكثيراً . الجنائيةالمقاضاة من خلال  لامن خلال التعويض للشكاوى  إلى إيجاد حلول ،الأحيان

مدنية ضد الأشخاص الذين يرتكبون هذه الاعتـداءات،        دعوى  يستطيع الضحايا رفع     لا ما
انين العنـف    بتعزيز قو  ٢المشتركة   الورقةوأوصت  . )٣٢(بسبب الرسوم التي تفرضها المحاكم    

استخدامها بشكل فعـال    من  فرعية تمكّن   المترلي وتنفيذها بالكامل من خلال إصدار مراسيم        
  .)٣٣(الاعتداءفي مكافحة 

البدنية التي تمارس ضد    المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة        واستشهدت    -٢٠
لأطفـال،  البدنيـة ضـد ا    ة  العقوبالانتشار الواسع النطاق لممارسة     بحوث تُثبت   بلأطفال  ا
مشروعة داخل المترل على الرغم من أنها محظورة في المـدارس وفي  أن هذه العقوبة    لاحظت  و

في أوسـاط   البدنية  يوجد أي نص صريح يحظر اللجوء إلى العقوبة          لاكما  . نظام العقوبات 
 ـالبدنية، وأوصت بتطبيق تشريع يحظر العقوبة       )٣٤(الرعاية البديلة  اط، بمـا في   في جميع الأوس

  .)٣٥(ذلك داخل المترل
 مـا تكـون     وكثيراً(يتم عزل الأطفال المتهمين      لالمنظمة الدولية للأصدقاء    لووفقاً    -٢١

 المُدانين في مرافق الاحتجاز في جميع أنحـاء         الراشدينوالشباب عن   )  عاماً ١٤بحدود  أعمارهم  
حظـت المنظمـة أن ظـروف       كما لا . )٣٦(البلاد، مما يجعلهم يتعرضون بصفة خاصة للاعتداء      

لإدارة شؤون قضاء   القواعد النموذجية الدنيا    تستوفي   لاالخاصة بالأحداث   الاحتجاز في المرافق    
تكـاد  الصرف الـصحي    فأماكن النوم تفتقر لأكثر الضروريات الأساسية ومعايير        : الأحداث

يتلقـون   لامكتظة و مهاجع   وينام الشباب مباشرة على رقعة من الإسمنت في          -تكون معدومة   
  .)٣٧(أدنى الضروريات التغذوية اليوميةتحتويان على  لا غذاء خفيفتين في اليوم، وجبتي إلا
تتوفر فيها   لاالسجون مكتظة بالسجناء، و   فإن  ووفقاً لمنظمة رصد حقوق الإنسان،        -٢٢

، وأشارت الرابطة الكمبودية لتعزيـز      )٣٨(والصرف الصحي الأغذية والماء والرعاية الصحية     
  .بصفة خاصة )٣٩(بريي وكوه كورمركزي وق الإنسان والدفاع عنها إلى الظروف في حق
 علـى   ٢٠٠٨ولاحظت المنظمة الدولية للأصدقاء أن كمبوديا قد صدَّقت في عام             -٢٣

بانتشار الاتجار بالأطفال لأغراض    قوية  اتفاقية لاهاي للتبني على الصعيد الدولي بعد ادعاءات         
لـشروط الأساسـية   حتى الآن، في الامتثال بفعاليـة ل جح كمبوديا، ومع ذلك، لم تن   . التبني

التابعة للقطاع الخاص قائمة دون أن تخضع للمراقبـة         الأيتام  تزال دور    لاو. لاتفاقية لاهاي 
فرضت جميـع الـدول      وقد. على النحو الواجب، والحال كذلك بالنسبة للاتجار بالأطفال       

وقد انخفض عـدد    . عمليات التبني من كمبوديا   تجميداً ل  في السنوات القليلة الماضية،   ،  المتلقية
  .التجميد كثيراً منذ فرض هذا )٤٠("الذين تم التخلي عنهم"الأطفال 
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   إقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب وسيادة القانون  -٣  
الأطـر  لاحظت  أشارت اللجنة الكمبودية للعمل في مجال حقوق الإنسان، بعد أن             -٢٤

اتيجيات الحكومية للإصلاح القضائي، إلى أن عملية الإصلاح كانت بطيئة للغايـة،            والاستر
يم يزال تعديل القانون المتعلق بتنظ     ولا. )٤١(حيث كان التقدم المحرز قليلاً من حيث المضمون       

، والقـانون   ٢٠٠٢، الذي اقترحته الجمعية الوطنية في عام        وسير عمل المجلس الأعلى للقضاء    
 القضاة، والقانون المتعلق بتنظيم وسير عمل المحاكم، قيـد المراجعـة في وزارة              المتعلق بمركز 

باسـتكمال  وأوصت منظمة العفو الدولية     . )٤٢(الوزراءلس  ومجلس الحقوقيين التابع لمج   العدل  
تتمـشى مـع المعـايير الدوليـة؛     أساسـية  عملية الإصلاح القضائي وإصدار تـشريعات   

، وهو هيئة مسؤولة عن ضـمان اسـتقلالية هيئـة       للقضاء استقلالية المجلس الأعلى   نوضما
  .)٤٣(التنفيذية والتشريعيةأعضاء السلطتين القضاء، من خلال استبعاد 

 واللجنة الكمبودية للعمل في مجال حقـوق الإنـسان          ٢المشتركة   الورقةوأعربت    -٢٥
  في محاكم كمبوديا   الدوائر الاستثنائية والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان عن قلقها لأن         

 ادعاءات مستمرة تتعلـق بالفـساد وتـدخّل القـوى           ٢٠٠٦تواجه منذ إنشائها في عام      
وأعربت اللجنة الكمبودية للعمل في مجال حقوق الإنسان عن شواغل مماثلـة            . )٤٤(السياسية

وأشار الاتحاد الدولي لرابطـات حقـوق       . )٤٥(هذه الدوائر الاستثنائية  تتعلق بعدم استقلالية    
أول هيئة قضائية جنائية دولية تعترف بحقوق       أن الدوائر الاستثنائية، وإن كانت      لإنسان إلى   ا

وأوصـى  . )٤٦( أضعفت عملياً حقوق الـضحايا     االضحايا في المشاركة كأطراف مدنية، فإنه     
اسـتقلالية  لإعادة التأكيد علـى     المركز الدولي للعدالة الانتقالية الحكومة باتخاذ تدابير فورية         

يمكـن أن  لتأثير على العملية القـضائية أو   أية تدابير تحاول ا   ائر الاستثنائية والامتناع عن     الدو
وينبغي أن يكون بإمكان الموظفين الكمبوديين تقديم شكاوى سـرية          . يُتصور أنها تفعل ذلك   

بحرية إلى آلية تُشرف عليها جهات دولية، وينبغي التحقيق مع الموظفين الـذين يتورطـون               
 ـ فعلاً  فساد، تحقيقاً كاملاً وتنحيتهم من مناصبهم إذا وُجد أنهم اشتركوا           بمزاعم ال  ل افي أعم
أول  في )٤٨(٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠ولاحظت منظمة العفو الدولية أنه شُرع في        . )٤٧(الفساد

  . الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبوديةتجريها جلسة استماع موضوعية لأول محاكمة 
د الدولي لرابطات حقوق الإنسان أن المؤسسات الرئيسية التي تتضمن          لاحظ الاتحا و  -٢٦

تمـارس   لالاستقلالية و ري والمجلس الأعلى للقضاء تفتقر إلى ا      الهيئة القضائية والمجلس الدستو   
 في أحيان كثيرة في صفوف القضاة أو أنهـم          فالفساد متفشي . ةالتنفيذيالسلطة  نفوذها على   

 الجهاز التنفيذي خوفاً من القمع والتأثير السلبي على تـدرجهم           ينفِّذون بصورة عمياء أوامر   
ووفقاً للرابطة الكمبودية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يشكل الفساد والتـدخل           . )٤٩(المهني

. السياسي في جهاز الشرطة والجهاز القضائي أهم العقبات أمام سيادة القانون في كمبوديـا             
 القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والاتجار بالمرأة والطفل،       ن أخطر الجرائم التي تتضمن    إحيث  
ها من الذين يملكون الأموال أو لهـم        و في أحيان كثيرة، دون عقاب إذا كان مرتكب        ،تذهب
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 شواغل مماثلة تتعلـق     ٣المشتركة   الورقةوأُثيرت أيضاً في    . )٥٠(علاقات مع جهات لها نفوذ    
 ـاعلى الأر المستولين  أن   الورقة حيث لاحظت    ،في الجهاز القضائي  لاستقلالية  لبالافتقار    يض

يستخدمون جهاز المحاكم كأداة لإضفاء الطابع الشرعي على عمليات الإخـلاء القـسري             
وأشارت اللجنة  . )٥١(دون أي أساس  وملاحقة المدافعين عن الحق في السكن ملاحقة قضائية         

ائي ضمن وزارة العدل على     الكمبودية للعمل في مجال حقوق الإنسان إلى آلية الإشراف القض         
  .)٥٢(التدخل في استقلالية الجهاز القضائيبخصوص ضافية الإشواغل نفسها تثير بعض الأنها 
يـزال   لا ،أخرى منظمات متعددة وووفقاً للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان         -٢٧

دون عقـاب،   حيـث تـذهب     . )٥٣(الإفلات من العقاب في كمبوديا يبعث على قلق كبير        
مات متعددة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين المحليين، وقـادة المجتمعـات             هج

 ويبدو أن السلطات غير راغبة في إجراء عمليات تحقيـق صـحيحة             .المحلية ونقابات العمال  
أوجـه نقـص    إلى   منظمة العفو الدولية  شارت  وأ. )٥٤(وحيادية وتقديم المسؤولين إلى العدالة    

قتل شخصية بارزة في نقابات     سلطت الأضواء عليها حادث      ،الة الجنائية عديدة في نظام العد   
الشهود، أدى إلى أن بقاء رجلين رهيب وذكرت أن التعذيب، والتدخل السياسي، وت     . العمال

ما يثبت عـدم    توفر  من   ، على الرغم   هذه القتلمتهمين بجريمة   في السجن لمدة خمس سنوات      
 إطـلاق   ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١لنهاية في   وتم في ا  . وجودهما في مكان الجريمة   

وفي . الجريمـة بإجراء تحقيق جديد في     الاستئناف  سراحهما بكفالة بعد أن أمر قضاة محكمة        
  .)٥٥(طليقي السراحغضون ذلك، ظل مرتكبوها 

الموظفين الحكوميين الذين يقومون، خارج نطـاق        أن   ١المشتركة   الورقةولاحظت    -٢٨
إلا في حالات نادرة، التحقيـق أو       ،  يواجهون لا بقتل الناس،    ،اء الواجب أو أثناء أد  عملهم  

فوف قوات  مايتهم، وهناك تقاعس عام في ص     لاحقة القضائية حيث يتدخل مرؤوسوهم لح     الم
أدى الفساد الواسـع الانتـشار في       وبصورة متزايدة،   . لتدخلالأمن والجهاز القضائي عن ا    

غالبية مـرتكبي هـذه   حماية  إلى ،لتدخل السياسيصفوف قوات الأمن والجهاز القضائي، وا    
  .)٥٦(تقديمهم إلى القضاءمن الأفعال 

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، يفلت مرتكبو الاغتصاب، في حـالات كـثيرة، مـن                -٢٩
العقاب بسبب ضعف تطبيق القوانين، وانتشار الفساد في المحاكم والافتقار الواسع الانتـشار             

اكم بشكل فعال في ما يقدمه الطرف الأقوى في التراع القـانوني مـن              للثقة في أن تطعن المح    
  .)٥٧( المشتبه فيهمص الأشخايقاضيوليس من الشائع أن . حجج
ولاحظ المشروع الكمبودي للمدافعين عن حقوق الإنسان أن الـشخص المتـهم              -٣٠
وأوصـى  . محامإلى   من الوصول، عملياً،   )٥٨(الاحتجاز في مخافر الشرطة    يستطيع وهو قيد   لا

 الجنائيـة   الأصول الإجرائية المشروع الكمبودي للمدافعين عن حقوق الإنسان بتعديل قانون         
لضمان وصول كل شخص متهم إلى محامٍ فوراً بعد إلقاء القبض عليه، وبأن يوفر الـسجن                

  .)٥٩(بموكّلهغرفة خاصة للمحامي للالتقاء 
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الإنسان أن بإمكان المحكمة، وفقاً     ولاحظ المشروع الكمبودي للمدافعين عن حقوق         -٣١
 شـهراً في إطـار      ١٨ الجنائية الجديد أن تحتجز المشتبه فيهم لمدة         الأصول الإجرائية لقانون  

يمكن إبقاء الشخص المتهم في الحبس لمدة       كما  . )٦٠(الاحتجاز قبل المحاكمة في القضايا الجنائية     
  .)٦١( استئناف يقدمه الادعاء، بانتظار أييصدر الحكم ببراءتهشهر واحد حتى بعد أن 

حرية الدين أو المعتقد، والتعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمـع الـسلمي، والحـق في                -٤  
  المشاركة في الحياة العامة والسياسية

بـصدور توجيـه    أخذ المركز الأوروبي للقانون والعدالة علماً بالتقارير التي تفيـد             -٣٢
رمي إلى الحد من    وأشار إلى أن هذا التوجيه إنما ي      ارجية  الأديان الخ  على   الرقابةحكومي يشدد   

إن الادعـاءات   تقـول   ، حيث   أساساًنفوذ الكنيسة الإنجيلية في كمبوديا التي هي بلد بوذي          
  .)٦٢( لتغيير معتقداتهمالأطفالإلى يقدمون الهدايا أتباع تلك الكنيسة 

 خـلال   جمع في كمبوديـا   تقييد حرية التعبير والت   عن   ٢المشتركة   الورقة وتحدثت  -٣٣
وأضافت أن الصحفيين والمحررين وغيرهم من      . )٦٣(السنوات الأربع الأخيرة، وبشكل منتظم    

العاملين في الأوساط الإعلامية تعرضوا للهجمات والتهديدات ولرفع دعاوى قضائية ضدهم           
 قوة  أن الحكومة استخدمت كامل   الورقة  كما ذكرت   . )٦٤(التضليلأو  /تتعلق بجرائم الشتم و   

عنـها  أُعـرب   لتقييد الآراء التي    والتضليل  القانون الجنائي فيما يتعلق بالتحريض، والقذف،       
. )٦٥( ذلك الحدود الإقليمية، والفساد، والاستيلاء على الأراضي       بشأن قضايا حساسة، بما في    

وزارة الإعلام يشير إلى وضع خطط لتعزيز       صدر مؤخراً عن    تقرير  وأبدت الورقة القلق إزاء     
يتمشى مع العهد الدولي الخاص      لانه  يُنتقد لأ وتوسيع نطاق قانون الصحافة، الذي      لضوابط  ا

ووفقاً لمنظمة رصد حقوق الإنسان، تسيطر      . )٦٦(بالحقوق المدنية والسياسية، ليشمل الإنترنت    
كمبوديا على جميع محطات التلفزيون ومعظم محطات الإذاعة وتقوم بانتظام بوقـف            حكومة  

 أو المنافذ الأخبارية التي توجه انتقادات إلى الحكومة، أو توجه التهديـدات             عمل الصحفيين 
وأضافت المنظمة أن أحكام القانون الكمبودي تحول       . إليهم أو تتخذ إجراءات قانونية ضدهم     

دون التمتع بحرية التعبير لأنها تسمح بالملاحقة القضائية للأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهـم              
تعرض المراسلون للطرد والهجمات الجسدية بل وحتى للموت عند تغطيـة           وي. بصورة سلمية 
  .)٦٧(وتقوم الحكومة بمصادرة أو حظر أو وقف المطبوعات الخلافية. قضايا خلافية

 التراجع المستمر في حقـوق المـواطنين، في تنظـيم           ١ولاحظت الورقة المشتركة      -٣٤
مل على الحد من المجال المسموح بـه        الاحتجاجات والمشاركة فيها، فالسلطات الحكومية تع     

ويتزايد رفض السلطات الاستجابة لطلبات الحصول على ترخيص لتنظـيم          . لاختلاف الرأي 
 مظاهرة، استخدمت قوات الأمن     ١٥٥تظاهرات سلمية، أو التأخر في الرد عليها، فمن بين          

  ت العمـال    مظاهرة سلمية ضد الاستيلاء على الأراضي وفي سياق إضرابا         ١٠٨القوة لقمع   
وأوصت الورقة بالاحترام الكامل لحرية التعبير والتجمع على النحو الـذي           . ٢٠٠٨في عام   

  .)٦٨(يكفله الدستور
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ولاحظت رابطة خمير كامبوتشيا كروم لحقوق الإنسان أن السلطات تواصل ملاحقة   -٣٥
عب خمـير   الرهبان البوذيين من خمير كروم كلما قاموا بمظاهرات لتعزيز حقوق الإنسان لش           

وفي حالات عديدة، فإن الراهب من خمير كروم يُطرد من طوائفه الدينية            . كامبوتشيا كروم 
  . )٦٩(كما يجري تفريق التظاهرات السلمية باستخدام العنف. إذا اشترك في مظاهرة

، فإن الحكومة تنتقص من الديمقراطية باستخدامها للقانون        ٢ووفقاً للورقة المشتركة      -٣٦
. عديلات النظام الداخلي للبرلمان لجعل ممثلي الشعب يخشون مناقشة القوانين وسنّها      الجنائي وت 

  ولاحظت أن عدد البرلمانيين الذين يجهرون بآرائهم في البرلمان انخفـض خـلال الـسنوات               
  .)٧٠(الأربع الأخيرة

 وأوصت منظمة العفو الدولية بأن يتم علناً إدانة الهجمات على المدافعين عن حقوق              -٣٧
  الإنسان والتعهد بالتزامات علنية بعدم إلقاء القبض على المدافعين عـن حقـوق الإنـسان               
أو غيرهم لمجرد مشاركتهم في الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعـبير والانـضمام إلى               

  .)٧١(الجمعيات والتجمع
  أن الحصول على المعلومات مقيد إلى حـد كـبير في           ٢ولاحظت الورقة المشتركة      -٣٨

وعملية صنع القرارات التي تقوم بها الحكومة هي تكتنفها السرية، وتحول مـصالح             . كمبوديا
، دون عمـل المراسـلين الـذين يقومـون          )٧٢(الجهات الخاصة، من خلال استخدام العنف     

عـن  وأعربت الورقة   . )٧٣(وأعربت منظمة المراسلون بلا حدود عن شواغل مماثلة       . بالتحقيق
  .)٧٤(قلقها إزاء النهج الذي تتبعه الحكومة فيما يتعلق بالإنترنت وخططها الرامية إلى تنفيذها

 أن نسبة الذكور من بين مجموع العاملين في القطـاع           ٤ولاحظت الورقة المشتركة      -٣٩
  في المائة، بل إن نسبة النساء الـلاتي        ٢٣نسبة الإناث لا تتجاوز     أن   في المائة و   ٧٧العام تبلغ   

ففي القطاع القضائي، لا تتجـاوز نـسبة النـساء          . تتقلدن مناصب عليا هي أقل من ذلك      
علـى  .  في المائة في مناصب الادعاء والادعاء العام       ٢,٧ في المائة ولا تبلغ إلا       ٨,٥القاضيات  

أنه حصلت زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة التي يتم انتخابها مباشرة في مؤسسات مثل الجمعية               
(Sangkat)والمجالس القروية الوطنية 

)٧٥(.  

  الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
 أن ظروف الخدمة بالنسبة للمعلمين في كمبوديا هـي          ٥لاحظت الورقة المشتركة      -٤٠

فغالباً ما يواجه المعلمون في المدارس الابتدائية الضغوط        . ظروف صعبة وأن أجورهم منخفضة    
  . )٧٦(وبات المزدوجة لمواجهة الطلب على المدارسللعمل وفقاً لنظام الن

 أنه نظراً لانخفاض مستوى التعليم والمهـارات، فـإن          ٤ولاحظت الورقة المشتركة      -٤١
على أن معظم مديري المصانع وقـادة       . مصانع النسيج تعتبر مصدراً هاماً لعمالة المرأة الريفية       

ن ظروف الصحة والأمن في أماكن العمل       وتفيد التقارير بانتظام أ   . النقابات هم من الذكور   
  ووفقاً لتقديرات الورقة تتلقى المرأة في المتوسط أجـراً يقـل           . )٧٧(لا تفي بالمعايير الأساسية   
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ويُذكر أنه لا توجد آليات تمكن المرأة       .  في المائة عن أجر الرجل عن العمل المماثل        ٣٠بنسبة  
و قوانين محددة لضمان تكافؤ الفرص بـين    من الطعن بمثل هذا التمييز كما لا توجد سياسة أ         

  .)٧٨(المرأة والرجل في مجالات الترقية والأمن الوظيفي وغيرها من الاستحقاقات
وأشارت الورقة إلى التقارير المتعلقة بظروف عمل البنات الصغار في الخدمة المترليـة              -٤٢

وأشارت الورقة . لمتوسط ساعة في ا ١٣,٥التي اتضح أنها قاسية للغاية، حيث يمتد عملهن إلى          
إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الصغار العاملات في الخدمة المترلية لا يتلقين مطلقاً أي أجر لأن                 

وهؤلاء العـاملات غـير الرسميـات غـير مـشمولات           . الأجر يُدفع مباشرة إلى أقاربهن    
ب تشريع العمل الحالي، بالاستحقاقات المتعلقة بالحماية القانونية ولا بالحماية الاجتماعية بموج

  .)٧٩(مما يعرضهن إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن رصدها
ولاحظت مؤسسة خط المواجهة استمرار فرض قيود متعددة على أنـشطة نقابـات               -٤٣

العمال في كمبوديا وما يواجهه قادة نقابات العمال من مخاطر شديدة عند الاضطلاع بعملـهم     
 ٢٠٠٣يونيه  /شارت المؤسسة إلى تقارير تفيد بأنه تم منذ حزيران        وأ. )٨٠(لحماية حقوق العمال  

 قائداً نقابياً من الإفلات من محاولات الاغتيال أو مـن           ٢٣قتل أربعة من قادة النقابات وتمكن       
التعرض للهجمات والترهيب والمضايقة والطرد وإلقاء القبض عليهم أو احتجـازهم بـسبب             

ولاحظ الاتحاد الـدولي    . )٨١(ائداً نقابياً في القائمة السوداء     ق ١٧أنشطتهم النقابية؛ كما أُدرج     
لنقابات العمال أن النقابيين يواجهون أيضاً اتهامات كاذبة لإحالتهم أمام المحـاكم ولإجـراء              

ولا تقاضي الحكومة إلا نادراً للغاية صـاحب        . اقتطاعات من أجورهم واستبعادهم من الترقية     
  .)٨٢(نقابات، كما أنها لا تتخذ أية تدابير ضدهعمل يستخدم ممارسات مناهضة لل

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق  -٦  
 في المائة من الناتج المحلـي       ٣,٥لا تتجاوز نسبة الإنفاق العام للحكومة الكمبودية          -٤٤

يفـرض  الإجمالي، وهذه النسبة هي النسبة الأدنى بين جميع البلدان ذات الدخل المنخفض، مما    
قيوداً خطيرة على الموارد التي تستثمر في الإنفاق الاجتماعي والإعمال التـدريجي للحقـوق             

. )٨٣(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما لاحظه مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية         
فقد لاحظ المركز أن واحداً من أصل كل خمسة كمبوديين يعيش دون خط الفقر الغـذائي                

  ، وهو لا يتمكن من دفع ثمن المتطلبات السعرية الأساسـية الـدنيا لليـوم الواحـد                 الوطني
ووفقاً للمركز فإن عدد الأطفال الذين يعيشون في المنـاطق          . )٨٤(اليوم/ سعرة ٢ ١٠٠البالغة  

الريفية ويعانون من سوء التغذية أكبر من عددهم في المناطق الحضرية وبالتالي فـإنهم أكثـر                
  .)٨٥(بل أن يبلغوا سن الخامسةعرضة للوفاة ق

وأشار مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أوجـه التفـاوت الـصارخة في               -٤٥
الوصول إلى خدمات الصحة وتوفرها في جميع المقاطعات، وهو أمر يثير القلق إزاء جهـود               

في تغطية  كما أشار المركز إلى أوجه التفاوت الواضحة        . الحكومة للوفاء بواجب عدم التمييز    
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 أن  ٤ولاحظت الورقـة المـشتركة      . )٨٦(تحصين المواليد والأطفال في جميع مناطق كمبوديا      
كمبوديا تعاني من أعلى معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع والأطفـال دون سـن               

 شهدت تحـسناً في     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ومع أن الفترة بين عامي      . الخامسة من العمر في المنطقة    
لى خدمات الرعاية الصحية المختصة أثناء فترة الحمل والولادة، فإنه لم يطرأ            وصول الأمهات إ  

  .)٨٧(انخفاض ملحوظ في معدل الوفيات النفاسية
   إلى نسبة عالية مـن الـسكان تقـع ضـمن الفئـة              ٦وأشارت الورقة المشتركة      -٤٦

 ـ          ٢٤-١٥العمرية   الأمراض  عاماً وتواجه مخاوف فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابيـة، ف
  الإيـدز  /المنقولة بالاتصال الجنسي والحمل غير المرغوب به وفيروس نقص المناعـة البـشرية     

لا تزال تشكل أكبر التحديات أمام الشباب بسبب الافتقار إلى المعلومات والمعرفة والخدمات             
وأوصت الورقة بتنظيم حملات توعية والتزويد بما يكفي من الـواقي الـذكري             . والتثقيف

  .)٨٨(صول إلى الاختبارات والعلاج الآمن دون الكشف عن الهويةوالو
 في  ٨٠ووفقاً لمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هناك نسبة تصل تقريبـاً إلى              -٤٧

المائة من الكمبوديين في المناطق الحضرية تعيش في أحياء الـصفيح، وفي ظـروف لا تفـي                 
كز أن الغالبية العظمى من الـسكان تعـيش في          كما لاحظ المر  . )٨٩(بمتطلبات السكن اللائق  

 في المائة من هؤلاء لديهم مرافـق صـرف          ٢٠غير أن أقل من     )  في المائة  ٨٥(مناطق ريفية   
  . )٩٠(صحي محسنة

 أن معدل ونمط الاستيلاء على الأراضـي وحـالات          ٣ولاحظت الورقة المشتركة      -٤٨
 ٢٠٠٤ بنوم بنه في الفترة بين عـامي  فقد تم في . الإخلاء القسري ازداد في السنوات الأخيرة     

 ١٣٣ ٠٠٠ تم في المجموع إخلاء قرابة       ١٩٩٠ومنذ عام   .  أسرة ١٤ ٣٠٠ تشريد   ٢٠٠٨و
.  في المائة من سكان المدينـة      ١١من الأهالي المقيمين في بنوم بنه من منازلهم، أو ما يساوي            

 في الغالـب نتيجـة      وازدادت نسبة المحرومين من ملكية الأراضي في المناطق الريفية، وهـم          
 ٢٥ و٢٠ إلى نسبة تتراوح بـين  ١٩٩٧ في المائة في عام ١٣لعمليات الإخلاء القسري، من     

  .٢٠٠٧في المائة في عام 
وأضافت الورقة أن أسباب الطرد تشمل منح الامتيازات العقارية لأغراض اقتصادية             -٤٩

  ياكـل أساسـية،    امتيازات صناعية لأغراض استخراج المعـادن، وبنـاء ه        /ومنح تراخيص 
، والمشاريع الإنمائية الخاصة، بما في ذلك تنمية صناعة الـسياحة،           "تجميل المدينة "ب وما يسمى   

وقد رفضت السلطات إصدار سندات ملكية للأسر المعيشية علـى          . والمضاربة على الأرض  
 كما لاحظت . )٩١(الرغم من تقديم هذه الأسر أدلة تثبت حقوقهم السليمة في حيازة الأرض           

 المساحات الضئيلة للغاية من امتيازات الأراضي الـتي تُمـنح لأغـراض             ١الورقة المشتركة   
   مـساحة   )٩٢(اجتماعية، واستشهدت بأرقام تفيد بأن الشركات الخاصة تلقت في كمبوديـا          

 هكتاراً من الأرض من خلال استراتيجية امتيـازات الأراضـي لأغـراض      ٢٢٢ ٥٣٩تبلغ  
  .  هكتاراً للفقراء والمحرومين من ملكية الأراضي٢ ٠٧٥ قدرها اقتصادية، مقابل منح مساحة
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 وجود آليتين لحسم التراعات المتعلقـة بـالأرض في          ١ولاحظت الورقة المشتركة      -٥٠
اللجنة المعنية بالسجل العقاري المسؤولة عن حسم التراعات في حال كون الأرض            : كمبوديا

نظام المحاكم الوطنية التي تعرض عليها التراعات      المتنازع بشأنها غير مسجلة بموجب القانون؛ و      
وأوضحت الورقة أن الأغنياء وذوي النفوذ مـن الأطـراف في           . )٩٣(على الأراضي المسجلة  

التراعات على الأرض يستخدمون بصورة متزايدة نظام المحاكم لتجريم مناوئيهم، وتغيير طابع            
 أن نظام ٣ا لاحظت الورقة المشتركة كم. )٩٤(المنازعات من دعاوى مدنية إلى دعاوى جنائية  

تسجيل الأرض وتملكها بموجب مشروع إدارة وتدبير الأرض الممول من جهات مانحة، وهو             
، لم ينجح حتى الآن في ضمان حيازة آمنة للعديد من الأسر المعيشية             ٢٠٠٢مشروع بدأ عام    

  .)٩٥(الأكثر ضعفاً
ء جرت دون وجود أية ظروف       أن حالات الإخلا   ٣كما لاحظت الورقة المشتركة       -٥١

استثنائية، وتمت في أحيان كثيرة لصالح مشاريع عقارية تابعة للقطاع الخـاص أو لأغـراض               
ولم تُستكشف إمكانية إيجـاد حلـول بديلـة         . المضاربة على الأرض لتحقيق أرباح خاصة     

كة ولم تُتَح للأشخاص المتأثرين بعمليات الإخلاء أيـة فرصـة للمـشار           . لعمليات الإخلاء 
ووفقاً للورقة، نفذت عمليات الإخلاء     . )٩٦(الحقيقية والتشاور معهم قبل تنفيذ عملية الإخلاء      

في كثير من الأحيان باستخدام الشرطة والشرطة العسكرية للعنف، كما اسـتخدمت فيهـا           
وعادة تبدأ .  يحظر ذلك٢٠٠١قوات مسلحة خاصة، على الرغم من أن قانون الأراضي لعام           

وفي المنـاطق   . ء القسري في وسط الليل أو في ساعات مبكرة من الـصباح           عمليات الإخلا 
الريفية، حُرمت الأسر من الأراضي الصالحة للزراعة التي يستخدمونها لكـسب معيـشتهم             

  أما في المناطق الحضرية فقد تم إخلاء الناس إما دون أي تعـويض لهـم،               . وكذلك كمأوى 
أو أُعيد توطينهم في أماكن غير مناسبة مطلقـاً في          / و أو قدِّمت إليهم مبالغ نقدية غير كافية      

ووفقاً للورقة،  . )٩٧(الضواحي لا تتوفر فيها إمكانية الحصول على الخدمات والمرافق الأساسية         
أُلقي القبض على أفراد المجتمع المحلي وممثليهم ممن شاركوا في المنازعات على الأرض وجرت              

 القبض عليهم ومقاضاتهم، كوسيلة لترهيب المجتمعـات        مقاضاتهم، أو تعرضوا للتهديد بإلقاء    
  .)٩٨(الفقيرة وتقويض جهود أفرادها المبذولة للاحتفاظ بأرضهم وملكيتهم

ولاحظ مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجع نسبة الأشخاص القادرين على            -٥٢
، )٩٩(زدياد ثراء البلاد  الحصول على الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية، على الرغم من ا           

كما لاحظ وجود أوجه تفاوت صارخة في الحصول على الماء الصالح للشرب بين مختلـف               
  .)١٠٠(مقاطعات كمبوديا مما يشير إلى التوزيع غير العادل للموارد

  الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع  -٧  
جتماعية، انخفض إنفاق الحكومـة علـى كـل         وفقاً لمركز الحقوق الاقتصادية والا      -٥٣

طالب، مع أن معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية شهدت ارتفاعاً، ومن المحتمل أن تترتب             
، فإن عدد البنـات     ٥ووفقاً للورقة المشتركة    . )١٠١(على ذلك آثار سلبية تتعلق بنوعية التعليم      
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 وأن نسبة تسرب البنات من الدراسـة        الملتحقات بالمدارس الابتدائية أقل من عدد الذكور،      
ولاحظ المركز أن أوجه التفاوت بين الجنسين تزداد في         . )١٠٢(أعلى من نسبة تسرب الذكور    

المستويين الثانوي والجامعي، حيث انخفضت معدلات مشاركة الفتيات إلى حد كـبير عـن     
  .)١٠٣(معدلات مشاركة الذكور

متناع الواضح من جانب بعض الأسر عـن         إلى الا  ٥كما أشارت الورقة المشتركة       -٥٤
تقديم ما لديهم من أموال شحيحة لتعليم طفل ذي إعاقة، ولا سيما إذا كانت طفلة، وبشكل 

  .)١٠٤(خاص في المناطق النائية والمناطق الفقيرة للغاية
ولاحظ مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن العديد من البالغين لم يحصلوا على              -٥٥

 مطلقاً، وإن هناك أوجه تفاوت بين الجنسين في المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلـق               التعليم
  .)١٠٥(بالوصول إلى التعليم

  الأقليات والشعوب الأصلية  -٨  
 يعترف بحقوق الملكيـة     ٢٠٠١ أن قانون الأراضي لعام      ٣لاحظت الورقة المشتركة      -٥٦

 ذلك جميع حقوق الملكية وأوجه حمايتها       الجماعية للأرض لمجتمعات الشعوب الأصلية، بما في      
 لاحظت أن منح    ١على أن الورقة المشتركة     . )١٠٦(التي يتمتع بها المالكون من القطاع الخاص      

لكية المشاع اقتصر حتى الآن على اثنين مـن المجتمعـات القرويـة في مقاطعـة                المسندات  
 خطيرة تتعلق باستيلاء    وأضافت الورقة أن السكان الأصليين يواجهون مشاكل      . راتاناكيري

وذكـرت الورقـة    . )١٠٧(أفراد وشركات خاصة ذوي نفوذ على الأرض والموارد الطبيعيـة         
 أن الحكومة لم تنجح في الدفاع، في قانون الأراضي، عـن الحمايـة القانونيـة                ٣المشتركة  

 للمجتمعات الأصلية، وأنها منحت بصورة غير قانونية امتيازات الأراضي لأغراض اقتصادية          
وتراخيص للتعدين في أراضي السكان الأصليين، مما أدى إلى تشريد مجتمعات محلية ومـنعهم              
من الوصول إلى الغابات التي كانوا يستخدمونها تقليدياً، كمـصدر للغـذاء وغـيره مـن                

  .)١٠٨(الاحتياجات الأساسية
انون وعلى النحو الذي لاحظته رابطة خمير كامبوتشيا كروم لحقوق الإنسان فإن ق             -٥٧

الجنسية والدستور ينصان على أن بإمكان شعب خمير كامبوتشيا كروم، مـن المقـيمين في               
ومع ذلك،  . كمبوديا أو من كان أصله كمبودي، الحصول على الجنسية الكمبودية بالكامل          

لا تقدم الحكومة الكمبودية، في الواقع، لشعب خمير كامبوتشيا كروم الوثائق الكافية اللازمة             
وبدون هذه الوثائق لا يستطيع شعب خمير كامبوتشيا كروم وغيره من           . )١٠٩(نسيةلتثبيت الج 

المجتمعات المهمَّشة تلقي وثائق صحيحة تتعلق بالهوية، وغالباً ما يؤدي ذلـك إلى أوضـاع               
وذكرت الرابطة أن شعب خمير كامبوتشيا كروم وغيره من مجموعات          . )١١٠("انعدام الجنسية "

الة من عدم الأمن، دون التمتع بالحقوق الكاملة، ولا يستطيع أطفالهم           الأقليات يعيشون في ح   
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  الالتحاق بالمـدارس ولا يتمتعـون بـالحق في شـغل أي عقـار أو أي أرض أو الحـق                    
  .)١١١(في التصويت

 ٢٠٠٥ توقفت منذ عام  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينوأشارت الرابطة أن   -٥٨
 كامبوتشيا كروم الذي يفر إلى كمبوديا من أحد البلدان          عن منح وضع اللاجئ لشعب خمير     

المجاورة، استناداً لادعاء الحكومة الكمبودية أنها تعتبر كل شخص من خمير كروم ينتقل مـن               
وأوصت . )١١٢(ذلك البلد إلى كمبوديا مواطناً كمبودياً وتمنحه الحقوق والحماية بشكل كامل     

ديا بالاعتراف بمركز كل من شعب خمير كامبوتشيا        منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة كمبو     
كروم وشعب المونتانيار المسيحي بصفتهما شعبين أصليين ووضع حـد للإعـادة القـسرية          

  .)١١٣(للاجئين الخمير والمونتانيار من كمبوديا إلى ذلك البلد المجاور

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
سان، تواصل كمبوديا بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية       وفقاً لمنظمة رصد حقوق الإن      -٥٩

 من خلال إرجاع المونتانيار بالقوة من البلد المجاور قبل تمكنـهم مـن              ١٩٥١اللاجئين لعام   
  . تقديم طلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول علـى مركـز اللاجـئ              

 الذين ساعدوا المونتانيـار علـى       كما لاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن الكمبوديين       
  .)١١٤(ممارسة حقهم في التماس اللجوء يتعرضون لإلقاء القبض عليهم

  المنجزات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 أن الوكالات الحكومية إلى جانـب المعلمـين المحلـيين           ٥تلاحظ الورقة المشتركة      -٦٠

مع الكمبوديين ذوي الإعاقة، قد حققت نجاحاً يـستحق         والمنظمات الوطنية والدولية العاملة     
ووفقاً لأدلة متناقلة هناك تغيير ملحوظ إزاء الإعاقة في  . الثناء فيما يتعلق بمبادرات التعليم العام     

سلوك الكمبوديين وذلك من جانب الأهالي عموماً ومن جانب الأشخاص الـذين يحتلـون             
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام        . لعامةمنصباً يسمح لهم بالتأثير على السياسة ا      

به لإعلام الشعب ولا سيما في المناطق الريفية النائية، بشأن الحاجة إلى التعليم وقيمة التعلـيم          
  .)١١٥(والحق في توفير مدارس مجانية وحقوق السكان ذوي الأقليات

  لرئيسيةالأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية ا  -رابعاً   
 بنية الحكومة المعلنة بمواصلة التفاوض لإنشاء هيئة لحقوق         ٢اعترفت الورقة المشتركة      -٦١

الإنسان تابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وقدمت وعداً بإنشاء لجنـة وطنيـة لحقـوق                
  .)١١٦(الإنسان وإلغاء الأحكام التي تجرّم التشهير
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  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
 ما يوجد من حاجة إلى بناء القدرات والمساعدة التقنية          ٢لاحظت الورقة المشتركة      -٦٢

لتمكين الحكومة من العمل مع المنظمات غير الحكومية، والمشاركة بصورة أكثر في آليـات              
الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتعـديل التـشريعات المعيبـة،              

لقضائي، وموظفي إنفاذ القانون والسلطات المحلية بشأن أهمية تطبيق مبادئ          وتدريب الجهاز ا  
ولاحظت الورقة أن المجتمع المدني سيستفيد مـن زيـادة بنـاء            . )١١٧(حرية التعبير والتجمع  

القدرات والمساعدة التقنية لجعله أكثر فعالية في تعزيز وحماية حرية التعبير والتجمع وغيرهـا              
  .)١١٨(من حقوق الإنسان
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